
دراسة قانونية الاحد ٥ ابريل 08٢٠٢٦

بين القوة القاهرة والظروف الطارئة: 
كيف يتعامل القانون الكويتي مع العقود وقت الأزمات؟

هذه الدراســة تمثــل الرأي 
القانوني للالتزامات القانونية 
التعاقدية في ظل الحرب الدائرة 
بين أميركا وإسرائيل من جهة، 
وجمهورية إيران من جهة أخرى، 
الدول  إيران باستهداف  وقيام 
المجاورة بشكل غاشم يمثل أدنى 
وأحط درجــات المحافظة على 
حســن الجوار، فضــلا عن أنه 
يمثل خرقا للقوانين والمواثيق 
الدولية ومن بين الدول المجاورة 
التي تأثرت بهذا العدوان دولة 

الكويت.
حيث تم استهداف المنشآت 
والبنى التحتية بشــكل سافر 
وبناء عليه صدر التعميم رقم 
٤ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١

من ديوان الخدمة المدنية بشأن 
تنظيم العمل بالجهات الحكومية 
بتقليص نسبة العمل إلى ٣٠٪ 
فقط، وذلك كإجــراء احترازي 
للمحافظــة على الأفــراد وكان 
من شــأن تلك الحــرب التأثير 
على المؤسســات والشــركات 
وتنفيــذ العقــود بشــكل عام، 
ســواء كانت عقودا تجارية أو 
عقود عمل، وســنورد في تلك 
الدراسة التكييف القانوني لتلك 
الأزمة من منظور قانوني وأثرها 
على تنفيذ الالتزامات التعاقدية 
التــوازن الاقتصادي  وإعــادة 
للعقود باعتبار أن تلك الأزمة 

تعد من قبيل القوة القاهرة.
لم يكن بالحسبان توقعه أو 
دفعه، وبيــان ما اذا كانت تلك 
الحرب من قبل الظروف الطارئة 

أم من قبيل القوة القاهرة.
وســنوالي الرأي القانوني 

على الوجه التالي:
ولكي نتعرف على مدى أثر 
الحروب علــى تنفيذ التزامات 
العقود، فــلا بد في البداية من 
التعرف على شروط كل نظرية 
من النظريتين، وعلاقتهما بهذا 
الطارئ، وتسليط الضوء على 
المعيار القانوني للتفرقة فيما 
بينهمــا وفقا للقانــون المدني 
الكويتي وأثــر كل منهما على 
الالتزامات التعاقدية، للوصول 
عما إذا كان ســيتم تطبيق أي 
من النظريتين على العقود التي 
تأثرت بهذا الحادث الفجائي، أو 

تطبيقهما معا.
وذلك على النحو التالي:
أولا: نظرية الظروف الطارئة:

أفرد القانون المدني الكويتي 
في المادة (١٩٨) منه بأن:

الظــروف  قــوام نظريــة 
الطارئــة أنــه إذا طــرأت أثناء 
تنفيذ العقد ظروف أو أحداث 
لم تكن متوقعة عند إبرام العقد 
ولا يملك المتعاقد دفعها وكان 
من شأنها وإن لم تجعل تنفيذ 
العقد مستحيلا إلا أنها تجعله 
مرهقــا أو أثقل عبئــا أو أكثر 
تكلفة فتنزل بالمتعاقد خسارة 
فادحة تختل معها اقتصاديات 
العقد اختلالا جسيما، فيكون 

مســتحيلا، وأن للمحكمــة أن 
توزع تبعة الحادث أو الظرف 
الطــارئ علــى طرفــي العقــد 
ورد الالتــزام المرهق إلى الحد 
المعقــول (مثــل إعــادة هيكلة 
شــروط وتعديلها بما يتواءم 
وإزالة الضــرر عن المتعاقدين 
أو أحدهما) وللمحكمة أن تتخذ 
أحد أمرين، الأول بتعديل العقد، 
وذلك بإعادة التوازن له، بزيادة 
أو تقليل أحد الالتزامات الناتجة 
عن ذلك العقد، والثاني إيقاف 
تنفيذ العقد حتى زوال الظرف 
الطارئ إن كان يرجى زواله، مع 
احتفاظ للطرف الآخر الذي تم 
التعديل على حســابه الخيار 
في أن يستمر في تنفيذ العقد 

أو يطلب فسخه.
وعليه فإنه يشترط لأعمال 

أحكام هذه النظرية ما يلي:
(١): أن تستجد بعد صدور 
العقد حوادث استثنائية عامة 
شــاملة - كانتشــار الأوبئــة 

والأمراض.
(٢): أن تكون هذه الحوادث 
الاســتثنائية ليس في الوسع 
توقعها (خارجة عن إرادة المدين 

ولا يد له فيها).
(٣): أن تكون غير متوقعة 

وقت إبرام العقد.
(٤): أن تكون عامة يتضرر 
منها الجميع، وليســت خاصة 

بشخص معين.
(٥) أن تطــرأ بعــد إنشــاء 

العقد.
(٦): أن يصبح تنفيذ العقد 

مرهقا وليس مستحيلا.
ثانيا: نظرية القوة القاهرة

ع الكويتي القوة  عرف المشرِّ
القاهــرة في المــادة (٢١٥) منه 
بأنها: كل حادث خارجي أو فعل 
لا يمكــن توقعه، أو منعه، ولا 
يمكــن دفعه مطلقــا - وليس 
ناتجــا عن خطــأ أو إهمال من 
جانب المتعاقدين، ويجعل تنفيذ 
الالتزام مستحيلا، وهو سبب 
للإعفاء من المسؤولية العقدية 
(أن يكــون للطرفين الحق في 
فســخ العقد، أو إيقافه بشكل 
مؤقــت، إلى حــين زوال القوة 

القاهرة).
وقد استقرت محكمة التمييز 
فــي العديد مــن أحكامها على 

الآتي:
النــص فــي المــادة ٢١٥ من 
القانون المدنــي على أنه: «(١) 

فرقا فــي الأثر القانوني، إذ إن 
الالتزام في القوة القاهرة يكون 
مســتحيلا، وتكــون المعالجة 
بفســخ العقد وإلغــاء الالتزام 
فــلا يتحمل المديــن تبعة عدم 

تنفيذ التزامه.
أما في الظروف الطارئة، فإن 
الالتــزام يكون مرهقا للمدين، 
فتكون المعالجة بتعديل العقد، 
وذلك بــرد الالتــزام إلى الحد 
المعقول وتوزيع الخسارة بين 
المدين والدائن لإزالة الضرر، مع 
الاستمرار في تنفيذ العقد، وفي 
هذه الحالة يجب على الملتزم ألا 
يتوقف عن تنفيذ التزاماته طبقا 
لشروط العقد وإلا اعتبر مخلا 
بالعقد مستوجبا مسؤوليته، مع 
أحقيته في اللجوء الى القضاء 
للمطالبة بإعادة التوازن المالي 
للعقد، وذلك بإزالة الإرهاق المالي 
جزئيا أو كليا حتى زوال القوة 

القاهرة.
وقد منح المشــرع المحكمة 
ســلطة تعديــل الالتزامات في 
حالــة الحوادث الاســتثنائية، 
فنصت المادة (١٩٨) من القانون 

المدني الكويتي على أنه:
«إذا طرأت بعد العقد وقبل 
تمام تنفيذه ظروف استثنائية 
عامة لم يكن في الوسع توقعها 
عند إبرامه، وترتب على حدوثها 
أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه 
وإن لم يصبح مستحيلا، صار 
مرهقــا للمدين بحيــث يهدده 
بخسارة فادحة، جاز للقاضي 
بعــد الموازنــة بــين مصلحــة 
الطرفين أن يرد الالتزام المرهق 
إلى الحد المعقول، بأن يضيق من 
مــداه أو يزيد في مقابله ويقع 
باطلا كل أتفاق على خلاف ذلك».

هناك عقود تصلح لأن تكون 
محلا لتطبيق نظرية الظروف 
الطارئة والقوة القاهرة، وهي 
العقود الزمنية المســتمرة) لا 

(الفورية):
تنقسم العقود من حيث آلية 
التنفيذ إلى عقود فورية وعقود 
مستمرة، فالعقود الفورية هي 
العقود التي لا يعتبر الزمن فيها 
عنصرا جوهريا يؤثر في تحديد 
مقدار التزامات الأطراف، مثالها 
عقد البيــع والهبة والمقايضة، 
ولــو كان الثمــن أو التســليم 
مضافا إلــى أجل، أمــا العقود 
المســتمرة، فهي العقــود التي 
يعتبــر الزمــن فيهــا عنصرا 
جوهريا يؤثر في تحديد مقدار 

على الطرف الآخر يفســخ من 
تلقاء نفسه ويزول، أما إذا كانت 
الاســتحالة جزئية، فإن العقد 
لا ينفسخ كليا، ويكون للدائن 
حسب الأحوال أن يتمسك بالعقد 
فيما يخص ما كان ممكن التنفيذ 
من حقه وما يتناسب معه من 
الالتزام المقابل أو أن يطلب فسخ 

العقد برمته.
والحــل الأمثــل والأســرع 
دائما فــي مثل هــذه الظروف 
يكمن في التفاوض المباشر من 
أجــل الوصول إلى اتفاق ودي 
يرضي جميع الأطراف، سواء 
بالاتفاق على شــروط وأحكام 
جديدة تجيز للمتعاقدين الاتفاق 
على تجزئة مراحل تنفيذ العقد 
فــي المســتقبل أو تأخيره إلى 
حين زوال هــذه الظروف، بما 
يحقــق مصلحة أطراف العقد، 
مثل إنقاص الالتزامات أو تقسيم 
الخسارة أو تمديد مدة التنفيذ.
وبالنهايــة فــإن تحقيــق 
التوازن الاقتصادي للعقد في 
حده الأدنــى يقتضي التقارب 
بــين مبدأ القــوة الملزمة للعقد 
ومقتضيات مبدأ حســن النية 
وشــرف التعامــل فــي تنفيذ 
الالتزامــات العقدية، وقد منح 
ع الكويتي للقاضي سلطة  المشرِّ
تقديرية للوقوف على درجة ما 
كان للنــوازل المفاجئة من أثر 
ســلبي على تنفيذ الالتزامات، 
وأن هناك مــن تأثر لدرجة أن 
الالتزام من قبله أصبح مستحيل 
التنفيــذ، ممــا يجعلــه يطبق 
نظرية القــوة القاهرة، وهناك 
من أصبــح الالتزام مــن قبله 
مرهقا، فيطبق في حقه نظرية 
الظروف الطارئة، وهناك كذلك 
من لم يتأثر نهائيا، فلا يطبق في 
حقه أي من النظريتين، وتقدير 
هــذا وذاك راجع إلى الســلطة 
التقديريــة للمحكمة، حيث إن 
الحرب الدائرة الآن فرضت على 
الواقع التعاقدي فروضا عديدة 
قــد تطبق على بعضها نظرية 
الظروف الطارئة وعلى البعض 
الآخر القوة القاهرة وقد لا تتأثر 
بعــض العقود علــى الإطلاق، 
وبالتالي يظل الالتزام ساريا بين 
أطرافه فإذا كان العقد لم يتأثر 
إطلاقا، هنا يجب على المتعاقدين 
تنفيذ التزاماتهم العقدية، كما 
هو منصوص عليها في العقد، 
أمــا إذا كانت لــم تجعل تنفيذ 
الالتزام مستحيلا بل مرهق لأحد 

في العقود الملزمة للجانبين إذا 
أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين 
مســتحيلا لسبب أجنبي لا يد 
لــه فيــه انقضى هــذا الالتزام 
وانقضــت معــه الالتزامــات 
المتقابلــة على الطــرف الآخر 
وانفسخ العقد من تلقاء نفسه» 
مفاده أن استحالة التنفيذ بسبب 
القوة القاهرة الذي يترتب عليه 
انفساخ العقد من تلقاء نفسه 
وانقضــاء الالتزامات المتقابلة 
الناشــئة عنه مجاله أن يكون 
العقد قائما وقت وقوع السبب 

الأجنبي.
(الطعن ١٥٧/ ٢٠٠٠ تجاري جلسة 

(٢٠٠١/٢/١٩

أنه ويشترط لإعمال القوة 
القاهرة ما يلي:

أو  ١ - ألا يكــون الخطــأ 
الحادث أو الفعل الضار راجعا 

إلى أحد طرفي العقد.
٢ - أن يكون الحادث غير 
متوقع على الإطلاق إبان إبرام 

العقد.
٣ - أن يكون الحادث عاما 
ســبب ضــررا لطرفــي العقد، 
وليس خاصا بطرف على حدة 

دون الطرف الآخر.
٤ - أن يجعــل هذا الحادث 
الفجائــي أو الفعل الضار غير 
المتوقع تنفيذ الالتزام مستحيلا 
استحالة مطلقة وليست نسبية 
(أي استحالة التنفيذ بالنسبة 
لأي شــخص يكون في موقف 
المدين). ومن أمثلة القوة القاهرة 
الحروب والزلازل والفيضانات 

والأعاصير.
ثالثا: بيان الفرق بين النظريتين 

يكمن في أنهما:

تشــتركان فــي أن كلتيهما 
لا يمكــن توقعه ولا يســتطاع 
دفعــه، وأن منــاط تطبيقهمــا 
على العقود المستمرة المرتبطة 
بالزمن (كعقود الإيجار والعمل 
والتوريــد والعقــود دوريــة 

التنفيذ).
إلا أنهما تختلفان في الواقع 
حيــث إن القوة القاهرة تجعل 
تنفيذ الالتزام مســتحيلا ومن 
ثــم تؤدي إلى انقضاء الالتزام 
التعاقدي، أما الظروف الطارئة 
التنفيــذ مرهقا  فهــي تجعــل 
فحسب ومن ثم تؤدي إلى إعادة 
التوازن المالي للعقد، ويترتب 
علــى هذا الفرق في الشــروط 

التزامات الأطراف، كعقد الإيجار 
وعقد العمل وعقد التوريد وعقد 

النقل والمقاولات.
الحــرب  فــإن  وبالتالــي 
باعتبارها قوة قاهرة سيكون لها 
تأثير على العقود كافة، وبالتالي 
فــإن الالتزامــات العقدية التي 
تســتوفى على التراخي خلال 
الفترة التي تكون فيها الحرب 
ســببا للشــلل الاقتصادي في 
البلاد هي التي سيستفيد المدين 
فيها من حالة عدم المســؤولية 
العقديــة، وأنه لا يشــترط أن 
يكــون العقد ملزمــا للجانبين 
حتــى تنطبق عليــه النظرية، 
بــل تنطبق النظرية على كافة 
العقود، لأن الحكمة التي شرعت 
من أجلها القوة القاهرة هي إزالة 
الإرهاق عن المتعاقدين وتخفيف 
التزاماتهم، وهذا ينطبق على 
العقود الملزمة للجانبين وعلى 

العقود الملزمة الجانب واحد.
وبالتالي فإن كل نازلة تجعل 
تنفيذ الالتزام مستحيلا تعد من 

قبيل القوة القاهرة.
ومن ثم فإن تلك الحرب تمثل 
قــوة قاهرة بالنســبة للعقود 
التي أصبح تنفيذ الالتزام فيها 
مستحيلا استحالة مطلقة فإن 

الالتزام ينقضي معها.
وأن تداعــي المنطق يطرح 

السؤال التالي:
ما الحل إذا خــلا العقد من 
شروط تنظم القوة القاهرة أو 

الظروف الطارئة؟
في حال تضمن العقد شرطا 
يتناول معالجــة حالات القوة 
القاهــرة أو الظــروف الطارئة 
بمــا يحفظ حقوق المتعاقدين، 
فإن هذا الشــرط يكون واجب 

التطبيق.
في حال خلو العقد من أي 
شروط خاصة تنظم حالة القوة 
القاهــرة أو الظروف الطارئة، 
فإنه يجــوز لأطراف أي علاقة 
تعاقدية تأثرت بهذه الظروف 
اللجوء إلــى القضاء للمطالبة 
برفــع الضــرر وفقــا لطبيعة 
العقد وملابساته ودرجة تأثره 

بالظروف المحيطة به.
حيث إن القانــون قد فرق 
بين اســتحالة التنفيذ لســبب 
الاســتحالة  وهــي  أجنبــي، 
الكلية، والاســتحالة الجزئية، 
ففــي الحالــة الأولــى ينقضي 
الالتزام بسبب القوة القاهرة، 
وينقضــي معه الالتزام المقابل 

طرفيــه أو لكليهما فهنا نطبق 
نظرية الظروف الطارئة ويقوم 
القاضي برد الالتزام إلى الحد 
المعقول وتوزيع الخسارة على 

الطرفين.
أثر الحروب على عقود 

الإيجار التجارية

النقــاش في الآونة  احتدم 
الأخيــرة حول مــدى قانونية 
إعفــاء المســتأجر مــن ســداد 
الأجرة المستحقة في ظل الإيقاف 
المؤقــت لأنشــطتهم التجارية 
بسبب الظروف القاهرة، يثور 
التســاؤل القانوني والتجاري 
بشأن مدى تأثير الحرب على 
عقود الإيجــارات (التجارية) 
الخاصة بالأماكن التي صدرت 
فيها قرارات بالإغلاق من وزارات 
الدولة وهل يحق لمالك العقار 
فــي ظل تلــك الظــروف طلب 
الإيجــار كامــلا اســتنادا إلــى 
حيازة المستأجر العين المؤجرة 
ووضع اليد عليها؟ وهل يحق 
للمستأجرين، طلب فسخ عقود 
الإيجار أو تخفيض الأجرة بقدر 
ما، وبيان إشكالية تنفيذ الالتزام 
العقدي بين المؤجر والمستأجر 
بشكل عام في ظل أوضاع القوة 
القاهرة والظروف الطارئة التي 
تعيشها البلاد وكذلك في حال 
صــدور قــرارات من الســلطة 

العامة بالإغلاق.
أولا: القانــون المدنــي هــو 
الشريعة التي تحكم مثل هذه 
العقــود باعتبــار أنهــا عقود 
تحتوي على شروط جوهرية 
غيــر مألوفة في عقود الإيجار 
العاديــة وأن القصــد منهــا 

المضاربة لتحقيق الربح.
ثانيــا: الإيجــار يــرد على 
المنفعــة وليســت علــى العين 
المؤجــرة فقــط، إذ لا يتصور 
منفعــة دون حيــازة للعــين 
المؤجرة، فالحيازة أصلا جزء 
لا يتجزأ من المنفعة، فإذا زالت 
المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة 

أو أنقضت.
وبناء عليــه: إذا لم ينتفع 
المستأجر بالعين لسبب أجنبي 
أو لظرف طارئ، فهو غير ملزم 
بســداد الأجرة والمــادة (٥٨١) 
قد عالجت مثــل هذه الظروف 
بالإشارة إلى أن قرارات السلطة 
العامة التي تــؤدي إلى نقص 
كبير في انتفاع المستأجر تعتبر 
من قبيل القوة القاهرة، وتجيز 
للمســتأجر أن يطلــب إنقاص 
الأجــرة أو فســخ العقد حيث 

تنص على:
«إذا ترتــب على عمل صدر 
من الســلطة العامة في حدود 
القانون نقص كبير في انتفاع 
المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ 
العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم 
يكن عمل السلطة لسبب يعزى 
إليه، ولا يكون للمستأجر حق 
في التعويض قبل المؤجر، إلا إذا 
كان عمل السلطة العامة قد صدر 

للمتعاقد المضار أن يطلب من 
الطرف الآخر مشاركته في هذه 
الخسائر التي تحملها بتعويضه 

عنها جزئيا.
ومن المقرر قضاء بأن:

مفاد نــص المادة (١٩٨) من 
القانون المدني أن مناط أعمال 
نظريــة الحــوادث الطارئة أن 
يحدث بعد انعقاد العقد وقبل 
تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه 
نازلة استثنائية عامة، لم تكن 
في الحسبان ولم يكن في الوسع 
توقعها عند التعاقد ومن شأنها 
أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا.

الطعن ٤٩٩/ ٩٦ تجاري جلسة 
١٩٩٧/١٠/١٣

فمــؤدى نص المادة ١٩٨ من 
القانون المدني وعلى ما أفصحت 
عنــه المذكــرة الايضاحية لهذا 
القانون، أنه إذا حدث بعد انعقاد 
العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام 
الناشئ عنه أن وقعت ظروف 
اســتثنائية عامة لــم تكن في 
الحسبان ولم يكن في الوسع 
توقعها عند التعاقد، وكان من 
شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ 
الالتــزام - وان ظــل ممكنا - 
شــديد الإرهاق بالمدين بحيث 
يهــدده بخســارة فادحة، فإنه 
يجوز للقاضي بناء على طلب 
المدين وبعد الموازنة بين مصلحة 
الطرفين أن يرد الالتزام المرهق 
إلى الحد المعقول، وتقدير ما إذا 
كان الحادث الاستثنائي متوقعا 
أو غير متوقع ومــدى تأثيره 
على تنفيذ، وما إذا كان تنفيذ 
الالتزام أضحــى مرهقا بحيث 
يهدد الملتزم بخســارة فادحة 
هو مما يدخل في سلطة محكمة 
الموضوع التقديرية، ومفاد ذلك 
أن أعمــال حكم المــادة ١٩٨ من 
القانون المدني سالف البيان - 
على فرض توافر موجبه - هو 
أمر جوازي ورخصة تقديرية 

مخولة لمحكمة الموضوع.
في هذا المعنى (الطعن ٣١٥/ ٩٦

تجاري جلسة ١٩٩٧/١١/١٦)

وبنــاء على ما تقــدم فإن: 
الظــروف الطارئة هي حوادث 
اســتثنائية عامــة خارجة عن 
إرادة طرفــي العقد، ولا يمكن 
توقعها وقت إبرامه طرأت عند 
تنفيذه، فجعلــت تنفيذ العقد 
مرهقــا للمدين مما يســبب له 
خســائر فادحة رغم أنه ليس 

الحرب حادث استثنائي عام يؤثر على تنفيذ العقود ويستوجب التكييف القانوني لطبيعتها وآثارها

القوة القاهرة تقوم عند اسـتحالة تنفيذ الالتزام اسـتحالة مطلقة وتنقضي بها الالتزامات التعاقدية
نظرية الظروف الطارئة تنطبق عند بقاء التنفيذ ممكناً مع تحوله إلى عبء مرهق يهدد بخسارة فادحة

الفرق بـين النظريتين يقوم علـى معيار الاسـتحالة في مقابل الإرهـاق وأثر كل منهمـا على العقد
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